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م    سم الله الرحمن الرح

ن.    الحمد  ربّ العالم والصلاة والسلام ع خ خلقه محمّد وآله الطيّب والطاه

  . قلنا: إنّ عندنا ع منهج الحلقات نقاطا 

قاتها.  ، والثالثة: تطب ّ ة العلم الإجما ّ ة: أران منجّ ، والثان ّ ة العلم الإجما ّ : أصل قاعدة منجّ   الأو

حث    ّ ولا نزال ن العلم الإجما ة  ّ النقطة الأو و أصل قاعدة منجّ ةطة  النقوانتهينا من  العلمأي أران منجّ ،  الثان ة  ّ  

س  ال ، و ّ ته  قلنا  هة إل الإجما ّ عة لمنجّ   . توجد أران أر

ارة عنالأوّ الركن   ان ع الجامع.   ل  العلم  الثا   وجود  عض  ارة عن  ان ع  والركن  إ  ايته  وقوف العلم ع الجامع وعدم 

ارة عن  الثالث الركن و  . الأطراف   ؤمّن لجميع الأطراف. شمول الأصل الم  ان ع

ة إ س ال اغة قلنا: إنّ هذه ال    هذا الركن الثالثو ّ   ص ا المحقّق العرا ه   لا تناسب م فرّق ب  ف  ؛رضوان الله تعا عل هو لا 

ه يرى  
ّ
عض الأطراف؛ لأن ة  شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف و شموله ل ّ ّ لتنج وجوب الموافقة القطعّ عل   ، ة العلم الإجما

ه ؤمّن  الأصل المفإذن  ما شمل    أن مكنلا رأ   . الأطراف شمل جميع أن مكن لا  عض الأطراف 

ّ وأمثاله  أمّا و  زا النائي ن من الم اغة ال[  ه هذ  ، ع رأي الآخ ة العلم  ]  الركن الثلاثمن    ص ّ هم يرون أنّ منجّ
ّ
ر  الحساب؛ لأن

ّ
يؤث

كون الأصل المؤمّن صالحا  دّ من أن  ساقط الأصول ب الأطراف فلا  ف ع 
ّ
ّ تتوق ّ للج الإجما لا الطرف ح ساقط ان     ا ي

التا   ة. تو ّ ّ لوجوب الموافقة القطع ة العلم الإجما ّ   تمّ منجّ

الإذن   ا فهذه  تناسب رأي  غةص الثالث  ّ    لمحقّقا   للركن  العلم الإجما ة  ّ منجّ أنّ  يؤمنون  الذين  ّ وأمثاله  فتالنائي
ّ
ع    توق

  ساقط الأصول. 

ّ رضوان اللهع مدرسة المحقّ   أمّا بناءً  وا    ق العرا ّ ه فقد غ اغة تعا عل ما ذكر   الركن الثالث فقالوا   ص س  ل    ، إنّ هذا الركن ل

ّ صالحا  ارة عن كون العلم الإجما ه صالح لتنج  لتنج هو ع
ّ
ع أن ن.  لا التقدي ان معلومه  هذا   ومهمعل   معلومه ع  سواء 

  . الطرف ذاك  الطرف أو 

حث ث،  لا الثالركن حث حول ال الآن قد انتهينا من  دّ من ال   . عن الركن الرابع ولا 

ة العلم الإ نجّ لركن الرابع من أران م فا  ّ  ّ اءة«هو  جما ب ال س ة  ّ ع المخالفة القطع ان وق اغة. وهذا الركن بهذه ال »إم ضا   ص   أ

  ّ ة العلم الإجما ّ أنّ منجّ ّ وأمثاله القائل  ا المحقّق النائي فتتو يناسب م
ّ
ساقط  ق ه    قالوا ف  ،ع ال

ّ
انت  أن الأصول المؤمّنة  إن 

نّ  ّ ول العلم الإجما الأطرافمكالم  ان من  ه ما شمل جميع أطراف  لّ  المؤمّن   الأصل  ون    ؛ ن الاستفادة من هذا  أو ل تها  ل

لف  عضها خارجا  كون منجّ ف، [ممارسته  و أعن قدرة الم ّ لا    ]. زا العلم الإجما

ل الشبهة    اله ما مثو  ّ ع ش ان أطراف العلم الإجما ً إذا  ان  العالم نجس   غ المحصورة مثل ما إذا علم إجما   ، أنّ أحد الأج

لف  فأطرافه واسعة جدّا  مكن للم لّ الأطر ولا  د من  ستف   ف. ا أن 
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كون قادرا  نّ  نعم قد  دل، ل ل ال عضها ع س عا   ع الاستفادة من  مكنه؛   الاستفادة منها جم تها إمّا لا    غ  الشبهة ( ل

ل لُ  ن محلّ ابتلائه عأو لخروجه   المحصورة) عضها عن الم ً عد  ه مث
ّ
فسد إ أن يوصل   ف؛ لأن ا.  منأنّ هذا الج    أم

ك، و المحصورة   غ الشبهة  (   الصورت اتف ه عض  ال  لف خارجا عن محلّ ابتلا   ا هأطراف ون  العلم  لا تتمّ من   ) ء الم ة  ّ جّ

ة؛ لأ  ّ ّ لوجوب الموافقة القطع ه لا مالإجما
ّ
اءة    انعن د  ملاحظه مناقشة  مع  ( آخر    أصل مؤمّن  أيّ أو    –عن إجراء ال أستاذنا الشه

ان ال  رحمه الله  ّ الإ أطراف العلم  ائة  ج احة و  )جما ف[ ستصحابلا ا مثل أصالة الإ ل   . جميع الأطراف   –] النا للت

ان  ف ة؛ لأنّ هنا  جميع الأطراف الأصل المؤمّن  ج ّ لف   لا يؤدّي إ المخالفة القطع    مكنهلا   الم
ً
خالف مخالفة ة،   أن  ّ قطع

دّ من أن   فل يتمّ تنج ة لا  ّ ّ لوجوب الموافقة القطع ان الأصل المؤمّن  جميع الأطر كون   العلم الإجما ا  م  فا ج ان ؤدّ إ إم

ة.  ّ ع المخالفة القطع   وق

ان   –محلّ الابتلاء    عن  ا خارج  فها عض أطرا كون  ما  الشبهة غ المحصورة أو ال    –كن كذلك    مأمّا إذا ل ج أس  فلا 

ّ ي   ف ا الأصول المؤمّنة  جميع الأطر  ساقط ح  ولا ت
َ
ة ّ ؛ لأ   ل منجّ ّ ها لا تالعلم الإجما

ّ
ان    ؤدّين نما  ة ب ّ إ المخالفة القطع

ة.  ّ   المحذور أداؤه إ المخالفة القطع

ة   ّ ّ لوجوب الموافقة القطع ة العلم الإجما ّ ا فلأجل الوصول إ منجّ كون الأصل المؤمّن  جميع الأطراف مؤدّ دّ من أن    لا 

ساقط.  ّ ت ة ح ّ ع المخالفة القطع ان وق   إ إم

ب الأصل المؤمّنذن إ  س ة  ّ ع المخالفة القطع ان وق ّ وأمثاله هو إم   . فالركن الرابع عند المحقّق النائي

ّ أنّ  عندي  ظنون  المو  العرا لّ عل    عيب الذي  [  المحقّق   ّ العلم الإجما ةة  ّ القطع الموافقة    ] وجوب الموافقة  قال بوجوب 

ة  ّ ّ القطع ّ   ،غ المحصورة    الشبهة ح لف ح جوز للم ه لا 
ّ
دّ  ع أن ل لا  عضها  ة ل ّ لّ  له  المخالفة الاحتمال من الامتناع عن 

ة  الأطراف ّ م  ف   ،  الشبهات التح
ّ
ة غ   الشبهات  تنع  الممما  إن ّ م ة القطالمخالفة  هو  المحصورة  التح ّ   لّ   من   الامتناع  وأمّا   ،ع

ة)الموافقة الق أي (الأطراف  ّ حث عن وف  سف  . ممكن ها في  طع ّ ن   دا. عرأي المحقّق العرا

ّ   أمّا و  الخو د  ّ يب [الذي    الس ّ لا  الإجما العلم  ة  ّ عل ع  ضا [يرى    ]  ع عدم  ]  أ اب  ارت الأطجواز  الشبهض  غ  راف   ة 

اغة من الهذه ال، فالمحصورة  ده، لأ تف  ركن الرابع لا ص
ّ
ارة عنها  ن ما إذا  نّ العلم الإ أ   ع ة ف ّ ما ينجّز وجوب الموافقة القطع

ّ
ّ إن جما

ةأمكن   ّ القطع المحصورة لا  و الشبهات  [  مخالفة  اب  دّ أن يفلا ،  ذلك مكن  غ  ه هذه    ] عض الأطرافرى جواز ارت فلا يناس

اغةال قالمكن ذا  فما  . ص هصحيح  ت [ أن  ة إ الشبهة غ المحصورة؟ ] رأ س   ال

د الخو   دّل الس  نّ إن ف  . هذا الركن  اغةصولهذا 
ً
ارة عن كون إجراء الأصل المؤمّن  جميع الأطراف  الركن الرابع    نّ إ   : نقول  ا تارة ع

ا  انت    مؤدّ ة. فإن  ّ المخالفة القطع ص   خ اغإ ال سقط  ص المحصورة. إذن  الشبهة غ  ر  أطراف 
ّ
ته هكذا فهو غ متوف

 . ّ ة العلم الإجما ّ   منجّ

ن إذا قلنا   دّله السّ   –ول ّ ما  ه  –   د الخو
ّ
ا : إن ان الأصول المؤمّنة  جميع الأطراف مؤدّ كون ج ارة عن أن  ص    ع خ إ ال

ة  ّ ّ  المخالفة الواقع ا ( القط صإ  لا مؤدّ خ ة ال ّ ة  ) المخالفة القطع ّ   . ]غ المحصورة الشبهات [ فت المنجّ

اغةفإذا قلنا بهذه ال  ة    ص ّ ان المخالفة القطع ن  ه  الشبهة غ المحصورة و
ّ
جة أن ة فالن عا أن يرتكب  –الأخ غ    –  ها جم

نّ   ه إذا جاء  ا ممكن ول
ّ
ة ممكن؛ لأن ّ ه   هعض هذب لمخالفة الواقع ا قدر ع ارت دل  ص   [فهذا    ،الأطراف ع نحو ال خ اب  ال ارت
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الأ  المخالفة ]  طرافجميع    ّ القط ص  خ ال إ  ة [  يؤدّي  ّ اب هذا  ]الواقع ارت الشارع قد رخّص   أنّ  ع    ان   لو و ]  رفالط[. 

لّ غ  ار  اب ال ضا ممكنت ة إ الطرف ال  . وأ س   . ثا والثالث إ المئات والألوف؛ لأنّ الشبهة غ محصورة وواسعة جدا ال

ة ّ اب المخالفة الواقع ة واحد من هذه]قطعا [  فالشارع قد رخّصه  ارت ّ ع  طرافالأ   ، والمخالفة الواقع ة  ّ ، والمخالفة الواقع

ه ا جوز ارت لّ طرف من هذه الأطراف  ة و   ،أنّ  ّ جوز أن يرتكب المخالفة الواقع التا  هذا يؤدّي  موارد الشبهة غ المحصورة  و

ال  ؛ لأنّ هذا الركن ينطبق  ّ ة العلم الإجما ّ اغإ عدم انتفاء منجّ ة.  ة ص   الثان

ـ[و عا ]القطع  ع أن يرتكبها جم ة  ّ ء آخر؛ لأنّ المخالفة القطع ة  ّ ء والمخالفة القطع ة  ّ وهذا غ ممكن    المخالفة الواقع

ة  ول ،  الشبهة غ المحصورة ّ ارة ن المخالفة الواقع ابا  عنع دل  ها رت   . ع وجه ال

اغةفع مب ال  اق ال  ص انط ته زالت  ّ عض أطراف الشبهة غ المحصورة؛ لأنّ منجّ جوز مخالفة  اغة الأو   للركن  الأو  ص

نّ ال  اغ ول ة  ةص ّ ّ  المخالفة الواقع ص القط خ ه يؤدّي إ ال
ّ
ة لا تنطبق؛ لأن ّ    ، الثان ة العلم الإجما ّ ذا أدّى إ ذلك فتتمّ منجّ و

را 
ّ
س متوف اغلحاظ هذه ال  وهذا الركن ل ة.  ةص   الثان

 .   والحمد  ربّ العالم


